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«هيئة الرقابة الشرعية» لبنك بوبيان:  تعليمات «المركزي» 
الأخيرة بشأن التمويل الشخصي لم تخالف الشريعة

قال بنك بوبيان في بيان 
صحافي، ان وسائل التواصل 
الاجتماعــي تناولــت مؤخرا 
تسجيلا مصورا للدكتور نايف 
العجمي، وجه خلالها رسالة 
للهيئات الشرعية العاملة في 
البنوك الإسلامية وغيرها من 
الكويت، وذلك  الهيئات فــي 
بعد صــدور تعليمــات بنك 
الكويــت المركــزي الأخيــرة 
الشــخصي  التمويل  بشــأن 
للأفراد والتي صدرت بتاريخ 
١١ نوفمبر الماضي، وقد تناول 
جملة من الملاحظات الشرعية 
التي جزم فيها بالحرمة وحمل 
الهيئات الشرعية مسؤولية 
التصدي لتلك التعليمات وأنها 
من المنكر، (بحســب تعبيره 

في التسجيل المصور).
وأوضح البيان الصحافي 
ان البنــك يعبر عــن تقديره 
لحرص د.نايف العجمي على 
المسيرة المصرفية الإسلامية، 
وانــه من بــاب إبــداء الرأي 
الشرعي وإظهار الرأي الآخر 
فــي القضية الشــرعية التي 
طرحهــا، فــإن البنــك ليس 
بصــدد الــرد أو الدفــاع عن 
تعليمات بنك الكويت المركزي، 
فللبنك المركزي جهازه الخاص 
لتوضيح أهداف صدور تلك 
التعليمــات، ولكــن من باب 
التوضيــح الفقهــي لبعــض 
القضايا الشرعية وتطبيقها 
فــي البنــوك الإســلامية في 
الكويت المثارة في التسجيل 
المصور، فكان لهيئة الرقابة 
الشرعية في بنك بوبيان هذا 

التعليق والتوضيح:

القضية الأولى المشار إليها 
بالتسجيل:

تم الإشــارة في التسجيل 
المصــور إلى تعــداد الصور 
المجمــع علــى تحريمهــا بين 
الربــا  الفقهــاء، وهــي مــن 
الصريح، وهو ربا الجاهلية 
المحرم، وإدخال صورة قلب 
الديــن، حيــث ذكــر أنها هي 
التي تنطبق عليها التعليمات 
الجديدة في البنوك الإسلامية 
سواء كانت المديونية حالة أم 
مؤجلة، وســواء أكان المدين 

موسرا أم معسرا.

رد هيئة الرقابة في «بوبيان»:
١- إن الصــورة التــي اتفــق 
عليهــا الفقهاء والتي هي من 
ربا الجاهلة مسألة: «أنظرني 
وأزدك»، فقد روى الإمام مالك 
عن زيد بن أسلم أنه قال: «كان 
الربا فــي الجاهلية أن يكون 
للرجــل علــى الرجــل الحق 
إلــى أجل فإذا حل الأجل قال: 
أتقضــي أم تربي؟ فإن قضى 
أخذ وإلا زاده في حقه وأخر 

عنه في الأجل».
وقال شــيخ الإســلام ابن 
تيمية عن ربا الجاهلية هذا: 
«وهذا هو الربا الذي لا يشك 
فيه باتفاق سلف الأمة وفيه 
نزل القرآن، والظلم والضرر 
فيه ظاهر» انتهى. «مجموع 

الفتاوى» (٣٤٩/٢٠).
والحديث جاء في زيادة 
الدين نفســه بزيادة الأجل 
من غير معاملة، والصورة 
في قلب الدين التي تعتبر 
مــن ربا الجاهلــة هي في 
نفس الدين الحال بزيادة 
الأجــل، فتم قلــب الدين 
بدين جديد مؤجل بزيادة، 
والتي يقول فيها الدائن 
«إما أن تقضي أو تربي» 
فيقلب عليه الدين بدين 
آخر وهــو الربا المحرم 
بالاتفاق، وهذه الصورة 
غير مطبقة في البنوك 
الإسلامية، لا في الكويت 
ولا في غير الكويت. فلا 
يقول فقيــه بإجازتها 
ولا هــي التــي عنتها 
التعليمــات الجديدة، 
وإطلاق التحريم على 
جميع الصور في قلب 
الديــن كلام عام غير 
دقيق على الإجمال، 
حيــث عــدّد الفقهاء 
أكثر من ست صور 

لقلب الدين.

٢- لقد تنــاول الفقهاء قديما 
الدين،  وحديثا مســألة قلب 
وبالفعل فقد صدر في بعض 
صور مسألة قلب الدين قرار 
مــن مجمــع الفقه الإســلامي 
الدولي التابع لمنظمة المؤتمر 
الإســلامي، وقرار من المجمع 
الفقهي الإسلامي برابطة العالم 
الإسلامي، والناظر في هذين 

القرارين يجد ما يلي:
١- أن أصــل المنــع فــي قرار 
مجمــع الفقه الإســلامي كان 
ســدا للذريعة، بينما جاء في 
قرار المجمــع الفقهي لرابطة 
العالم الإسلامي أنه من صور 

الربا المحرم.
٢- إن القرارين لم يفرقا بين 
صور قلب الدين المتعددة، بل 
شملا جميع الصور في الحكم 
وإن كانت في مصلحة المدين.
٣- إن القرارين لم يفرقا بين 
مــا إذا كان المدين معســرا أم 
موسرا، كما فرق الفقهاء، علما 
بأن الفقهاء فرقوا في الأحوال 
بينهما فــي كثير من الصور 

الفقهية.
٤- إن مجمع الفقه الإسلامي، 
التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، 
قد أوصى في آخر قراره بإعداد 
دراسات معمقة لاستكمال بقية 
المســائل المتعلقة بالموضوع 

وتطبيقاته المعاصرة.
ولهذا فنقول: إن قلب الدين 
من المسائل التي لا تتخذ شكلا 
واحــدا، وإنما تتخــذ صورا 
متعــددة، يختلــف حكمهــا 
باختلاف صورتها، لذلك كان 
من الصعب تحديد معنى قلب 
الديــن بتعريف واحد، وإنما 
يمكــن تحديــد معنــاه بذكر 
الأمثلة والصور المتعددة له مع 
العلم بوجود الخلاف الفقهي 
في كثير من هذه الصور، حيث 
يسميه الحنفية ببيع المعاملة، 
والمالكية بفسخ الدين بالدين، 
وأما مصطلح قلب الدين فهو 
إطلاق الحنابلة، علما بأن قلب 
الدين قبل حلول الأجل جائز 
باتفاق الفقهاء وهو ما أكدته 
ندوة دراسات للقضايا المالية 
المعاصرة في ماليزيا عام ٢٠١٤.

ولعل من أشهر الصور التي 
جرى فيها الخلاف حديثا هي 
الصــورة التالية: إحلال دين 
جديد مؤخر محل دين سابق 
التقرر فــي الذمة بعد حلول 
أجله، من غير جنسه، أو من 
جنسه مع زيادة في القدر أو 

الصفة.
وهــذه الصورة منعها جمع 
من العلماء، كما أجازها غيرهم 
بضابط عدم الإعســار، فقد قال 

الشــيخ عبداالله بــن محمد بن 
عبدالوهاب بعد أن ذكر قول الإمام 
مالــك - رحمــه االله - في منع 
قلب الدين: «وأما الأئمة الثلاثة 
أبوحنيفة والشــافعي وأحمد، 
فيفرقــون بــين الملــيء البــاذل 
والمعســـــــر، فالمعسر لا يجوز 
قلب الديـــــــن عليه، والواجب 
إنظاره، قال االله تعالى: (وإن كان 
ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة)، 
وأما المليء الباذل، فظاهر كلامهم 
جواز السلم إليه ولو أوفاه من 
الدراهــم التي أســلمها إليه، إذا 
كان على غير وجه الحيلة. الدرر 
الســنية في الأجوبة النجدية، 
جمع: عبدالرحمن النجدي ١١٩/٥
وعلى الجملــة فالصورة 
التي ذكــرت فــي التعليمات 
الجديدة لبنك الكويت المركزي 
مقتضى ونطــاق ما صححه 
الشافعية في مذهبهم، حيث 
ورد نــص للإمام الشــافعي 
رحمه االله في باب حكم المبيع 
قبل القبض وبعده، حيث قال: 
«لو أسلفه في طعام إلى أجل، 
فلما حل الأجل قال له: بعني 
طعاما بنقد أو إلى أجل حتى 
أقضيك، فإن وقع العقد على 
ذلك لــم يجز، وإن باعه على 
غير شرط، فلا بأس بذلك كان 
البيع نقدا أو إلى أجل». انتهى 
من كتاب الأم للإمام الشافعي.
«وإذا  المــاوردي:  وقــال 
أســلم إلــى رجل فــي طعام 
فحــل الطعــام، فقال من 
عليــه الطعــام لمن 
الطعام: يبعني  له 
طعاما مثل طعامك 
لأقضيــك حقــك 
بثمن حـــــال أو 
مؤجل، فإن عقد 
البيــع على هذا 
كان  الشــرط 
باطــلا، وإن لم 
يكن عن شرط 
في العقد صح 
البيع، وكان 
ي  لمشــتر ا
 ، ر لخيــا با
إن شــــــاء 
قضاه ذلك 
الطعــام، 
شاء  وإن 

قضــاه من غيــره». الحاوي 
الكبير شرح مختصر المزني، 

للماوردي ٢٣٥/٥.
وهذه النصوص تبين أن 
العقد الثاني إذا لم يشــترط 
فيه ســداد الديــن الأول، فلا 
بأس به عند الشافعية، وهو 
ما يعبر عنه اليوم بعدم ترابط 
العقديــن بعضهمــا ببعض، 
وهو الذي تشترطه الهيئات 
الشرعية في البنوك الإسلامية 
لصحة هذه المعاملة، علما ان 
التعليمات الأخيرة الصادرة 
عن البنك المركزي قد جعلت 
إمكانية إعادة ترتيب شروط 
التعاقد مع العميل بناء على 
طلبه، فهو أمر اختياري وليس 

إلزاميا على البنك.
وقــد جــاء فــي التطبيق 
العملي من فتــاوى الهيئات 
الشرعية المعاصرة (منها: قرار 
صادر من الهيئة الشــرعية 
لبنــك بوبيان فــي الكويت، 
محضــر الاجتمــاع ٢٠٠٨/٤، 
وبنــك البحرين الإســلامي، 
محضــر الاجتمــاع رقم ١٧-

٢٠٠٩/١، والهيئــة الشــرعية 
لشــركة الامتيــاز محضــر 
التنفيذية  اللجنــة  اجتمــاع 
٢٠٠٩/١ في الكويت، الفتاوى 
المصرفية الصادرة عن الهيئة 
الشــرعية لبنــك المؤسســة 
العربيــة المصرفية ص ١٣٥، 
الهيئة الشرعية لبنك الكويت 
الدولــي فتوى رقــم ٣٤.) ما 
يبــين اختيــار جــواز هــذه 
المعاملة، حيث أجازت كثير 
من الهيئات الشرعية تجديد 
المرابحــات والوكالات  عقود 
الاستثمارية إذا كانت المؤسسة 
المالية الإسلامية دائنة، إلا أنها 
وضعت شــروطا وضوابط 

لذلك، منها:
١- أن تنظــر الدائن إلى أجل 
من غير زيادة ما أمكن ذلك.

٢- أن توجه العميل أن يجد 
وفاء دينه من مصادر أخرى 
مشــروعة، وأن يتمــول من 
طــرف آخر لتســديد الدين. 
(وليــس اشــتراطا من جهة 
ثالثة ولكن من باب التوجيه).
٣- أن تكون المعاملة الثانية 
منفصلة تماما عن الدين الأول، 
فلا يراعى فيها المدة والمبلغ 

سابقا.
٤- أن يمكــن العميــل مــن 
مبلغ التورق قبل ســداد أي 

مستحقات سابقة.
٥- إذا أمكن تسييل الضمان 
لاستيفاء الدين، فهو أولى من 

إجراء معاملة أخرى.
٦- أن يتم سداد جزء من أصل 
المديونية حتى لا يتســاوى 

الدينان.

 القضية الثانية المشار إليها 
بالتسجيل:

تم ذكــر مســألة الســداد 
المبكــر، وأنــه مــلازم للربــا 
الممنوع شــرعا دون إشــارة 

للخلاف بين الفقهاء.

 رد هيئة الرقابة في «بوبيان»:
إن مسألة الســداد المبكر 
قضية فقهية قديمة مشهورة 
ومتجــددة، حيــث اختلــف 
الفقهاء فيهــا قديما وحديثا 
«ضــع  وتســمى بمســألة 
وتعجل»، ومن باب المعرفة 
فقد ذهبت المذاهب الأربعة 
إلى منعه إن كان باشتراط، 
وقال غيرهم مــن الفقهاء 
بالجــواز ولو بالشــرط، 
أما بغير اشــتراط فأكثر 
الفقهاء على جوازه فيما 

نعلم.
وقــول الجــواز هو 
رواية عن أحمد، ونسب 
ابن رشــد وابن القيم 
القــول بجــوازه إلى 
ابن عباس وزفر من 
الحنفيــة، والقــول 
بالجواز هو اختيار 
شــيخ الإسلام ابن 
تيمية ـ رحمه االله ـ 
قال في الاختيارات: 
(ويصح الصلح 
المؤجــل  عــن 
ببعضــه حــالا، 
وهو رواية عن 

أحمد وحكي قول للشافعي)، 
واختار هذا القول أيضا ابن 
القيم وقال: (لأن هذا عكس 
الربا فإن الربا يتضمن الزيادة 
في أحد العوضين في مقابلة 
الأجــل، وهذا يتضمن براءة 
ذمته من بعض العوض في 
مقابلة سقوط الأجل فسقط 
بعــض العوض فــي مقابلة 
سقوط بعض الأجل فانتفع 
به كل واحد منهما، ولم يكن 
هنــا ربا لا حقيقــة ولا لغة 
ولا عرفا، فإن الربا الزيادة، 
وهي منتفية ها هنا، والذين 
حرموا ذلك قاسوه على الربا 
ولا يخفى الفرق الواضح بين 
قولــه: (إما أن تربي وإما أن 
تقضي)، وبين قوله: (عجل 
لــي وأهــب لك مائــة) فأين 
أحدهما مــن الآخر فلا نص 
فــي تحريم ذلــك ولا إجماع 
ولا قيــاس صحيحــا. إعلام 
الموقعين عن رب العالمين ج٢ 

ص٢٦٧.
وبنــاء عليــه فــإن هــذه 
المســألة ممــا اختلــف فيهــا 
الفقهاء، واختيار أحد القولين 
لا يعني الحكم بعدم شرعية 
القول الآخر، والحكم بصورية 
البنوك الإسلامية ومحاكاتها 
للبنــوك التقليديــة بســبب 

اختيار هذا القول الفقهي.
وتأسيسا على ذلك المبدأ 
ـ مــن قبــول القــول الفقهي 
ولــو كان لغير الجمهور من 
الفقهــاء ما دام صــادرا ممن 
يعتــد بقوله وإمــكان العمل 
به في باب المعاملات من باب 
التيسير والمصلحة الراجحة 
ـ ما جاء في التطبيق المعاصر 
من اختيار كثير من الهيئات 
الشــرعية للأخــذ بالوعــد 
الملزم مــع أنه قــول لبعض 
الفقهــاء، وغدا هذا القول هو 
المعمول به حاليا لدى جميع 
المالية الإسلامية  المؤسسات 

دون اعتراض.

 القضية الثالثة المشار إليها 
بالتسجيل:

ما ذكره الفقهاء في مسألة: 
إذا حكم ولي الأمر بحكم عام 
في مســألة مختلف فيها بين 
العلماء على قول من الأقوال 
ســواء بالجــواز أو المنــع أو 
الصحة أو الفساد، فهل يكون 
حكمه ملزمــا رافعا للخلاف 

في المسألة؟
وقــد تكلــم الفقهــاء فــي 
ذلك وفصلــوا صور المقبول 

والممنوع، وإجمالا فقد ذهب 
ابــن تيميــة إلى المنــع على 
الإجمــال، وأجاز ذلــك غيره 
مــن العلماء، قال القرافي في 
الفــروق: «حكــم الحاكم في 
مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف 
ويرجــع المخالف عن مذهبه 
لمذهب الحاكم وتتغير فتياه 
بعد الحكم عما كانت عليه على 
القول الصحيــح من مذاهب 
العلمــاء، فمــن لا يرى وقف 
المشاع إذا حكم حاكم بصحة 
وقفه ثم رفعت الواقعة لمن كان 
يفتي ببطلانه نفذه وأمضاه 
ولا يحل له بعد ذلك أن يفتي 

ببطلانه. (١٠٣/٢)
كما جاء في المجلة العدلية 
أيضا: فإذا أمر إمام المسلمين 
بتخصيــص العمل بقول من 
المســائل المجتهــد فيها تعين 

ووجب العمل بقوله.
ومن المسائل المعاصرة التي 
حسم ولي الأمر فيها الخلاف 
مسألة: الطلاق ثلاثا إذا وقع 
بلفــظ واحــد وفــي مجلس 
واحــد، فقد ذهبــت كثير من 
الشــخصية  قوانين الأحوال 
فــي الــدول العربيــة بالأخذ 
بــه مع أنه قــول على خلاف 
قول المذاهب الأربعة، وكذلك 
القــول بالوصيــة الواجبــة 
وكان هــذا الاختيار لمصلحة 
يراها ولي الأمر، فالأخذ بهذا 
المبدأ عند وجود المصلحة لا 
إشكال فقهيا فيه بشرط عدم 
مصادمته نصا محكما سواء 
من الكتاب أو السنة، والخلاف 
في مســألة «ضــع وتعجل» 
قديما وحديثا يؤكد على عدم 
الإجماع فيها، وهو مما يسوغ 
اختيار ولــي الأمر فيه لأحد 
القولين ممــا يحقق مصلحة 
راجحة، خصوصا وإذا علمنا 
أن التعليمات الجديدة نصت 
على حالات خاصة تم تقدير 
المصلحــة فيها بالأخــذ بهذا 

القول الآخر.

 القضية الرابعة المشار إليها 
بالتسجيل:

القول بإطلاق وعلى العموم 
بأن الرضــا والقبول بالحيل 
يعــدم الفــروق بــين البنوك 
التقليدية والبنوك الإسلامية.

 رد هيئة الرقابة في «بوبيان»:
إن الواقــع الذي تعيشــه 
البنــوك الإســلامية ليــس 
مجالا يســهل فيــه التنافس 
لتحقيــق القــدر المقبول من 

الالتزام الشــرعي، حيث بلغ 
البنوك  حجم الأصــول فــي 
الإســلامية في جميع العالم 
مقارنــة مــع التقليديــة مــا 
يقارب ١٫٨٠٪ بالنسبة لحجم 
أصول البنوك التقليدية، مما 
يجعل الأخذ بمبــدأ المخارج 
الشــرعية مقبولا، وذلك من 
باب التشجيع لهذه التجربة 
المصرفية الإسلامية لأن تنمو، 
وهو أولى من تعطيل الفكرة 
بسبب اختيار أقوال فقهية لم 
يقل بها جميــع الفقهاء، وقد 
نص الفقهــاء قديما وحديثا 
على جواز المخارج الشرعية 
بضوابطها الشرعية، وعليه 
فالحيل والمخارج الشــرعية 
ليســت كلها ممنوعــة، فعن 
عن أبي سعيد الخدري، وأبي 
هريــرة رضي االله عنهما: أن 
رسول االله ژ استعمل رجلا 
على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، 
فقال رسول االله ژ: «أكل تمر 
خيبر هكذا؟»، قال: لا واالله يا 
رسول االله إنا لنأخذ الصاع 
من هذا بالصاعين، والصاعين 
بالثلاثة، فقال رسول االله ژ: 
«لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، 
ثم ابتع بالدراهم جنيبا» متفق 

عليه.
فالنبــي ژ أمــر الرجــل 
أن يتوســط إلى ما أراده من 
أخذ الجيد بالرديء بالطريق 
المشروع في الأصل، وهو أن 
يبيــع الــرديء بالدراهم، ثم 
يشتري بالدراهم تمرا جيدا، 
وهذه الواسطة حيلة، فهي لا 
تتخذ لذاتها، إنما تتخذ لغرض 
آخــر توقف نيله عليها، وقد 
أمر النبي ژ بها مما يدل على 
التي  جواز الحيل المشروعة 
يتوصل بها لمشروع بوسيلة 

مشروعة.
وختاما نقول: فإنا قصدنا 
من هذا التوضيح الفقهي بيان 
الملقاة  الشــرعية  المسؤولية 
على عاتقنا وهي أمانة نعمل 
جاهديــن للوصــول للــرأي 
المحقــق لشــرعية المعاملــة 
فــي ضــوء مبــادئ وقواعد 
الشريعة الإســلامية الغراء، 
ولــم يكــن هدفنــا مــن هذا 
البيان فتح ســجالات فقهية 
متنوعة أو ردود غير منتهية 
من الأطــراف المعنية، ولكنا 
أردنا إثبات ســعة الاختلاف 
الفقهي وتنوع الآراء الفقهية 
المحققة للمصلحة الشرعية 
المرجــوة، واالله الهــادي إلى 

سواء السبيل.

تعلن جمعية العمرية  التعاونية عن طرح الأنشطة التالية للاستثمار من قبل الغير بناءً على 
موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية رقم943 والأنشطة كالتالي:

وذلك وفقاً للشروط التالية:
• أن يكون المتقدم من أصحاب الاختصاص ولديه ترخيص تجاري ساري المفعول ويكون مزاولًا فعلياً للمهنة.

•  توضع العطاءات بالصندوق مباشرة وبالظرف المغلق من قبل مقدمي العطاءات ويكتب على كل عطاء اسم 
النشاط المطلوب استثماره فقط دون الإشارة إلى أى بيانات أخرى بناءً على القرار الوزاري رقم )16/ ت( لسنة 

2016 الخاص بتنظيم عطاءات الاستثمار.
•  تكون الأولوية للسادة المساهمين في حالة تساوي الدعم.   

•  سوف يتم الاختيار للمتقدم بأعلى دعم مالي للجمعية على أن يكون بشيك واحد مصدق عليه.
• يلتزم مقدم الطلب بتقديم شيك مصدق بمبلغ وقدره 250 د.ك قيمة التأمين الأولي حسب قرار وزارة الشؤون 
الاجتماعية ويتم استرداده في حالة عدم الفوز مع مراعاة أن مبلغ التأمين الأولي المذكور ليس له علاقة بمبلغ 

التأمين المتعلق بالقيمة الإيجارية المعتمدة على التعاقد.
• يقدم الطلب على كراسة الشروط نظير رسم قدره 250 د.ك، غير قابلة للاسترجاع وذلك اعتباراً من تاريخ 
2018/12/24 وحتى تاريخ 2019/1/8  خلال مواعيد الدوام الرسمي للجمعية  من الأحد حتى الخميس من 

الساعة 9:00 صباحاً حتى 3:00 عصراً.
• تودع الطلبات داخل الصندوق المخصص لذلك بمقر اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية )بمنطقة حولي - 
الدائري الرابع( من تاريخ 2018/12/24 وحتى تاريخ 2019/1/8 خلال فتـرات الـدوام الرسمي للاتحاد اعتبـاراً 

من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 3:00 عصراً.
• من يقع عليه الاختيار يلتزم بمراجعة إدارة الجمعية عند إبلاغه كتابياً خلال أسبوعين من تاريخ الاختيار لإتمام 
الإجراءات اللازمة وتوقيع العقد وإلا اعتبر طلبه ملغى ويصبح مبلغ التأمين حقاً خالصاً مع استرداد مبلغ الدعم 

المقدم.
• تطبق أحكام القانون رقم )24( لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم )118( لسنة 2013 في شأن الجمعيات 

التعاونية والقرارات الوزارية في هذا الشأن.
• أن تكون الرخصة التجارية المقدمة مطابقة تماماً لمسمى النشاط المطروح أعلاه حسب المصرح به بقرار 

المجلس البلدي لسنة 2011 ولن يعتد بأي رخصة أخرى.
المستندات المطلوبة:

• صورة البطاقة المدنية سارية المفعول لصاحب الترخيص.  
• صورة الرخصة التجارية سارية المفعول للنشاط المطروح .

• أن يقدم طالب الاستثمار إقراراً وتعهداً بعدم وجود أي مستثمر لنفس النشاط المطروح لدى الجمعية مستثمــراً 
من قبله حالياً وفي حالة ثبوت عكس ذلك سيتم سحب الاستثمار الجديد منه وتحميله المسؤولية القانونية.

• شيك مصدق بقيمة مائتين وخمسين ديناراً قيمة الضمان الأولي.
• شيك مصدق بقيمة الدعم المقدم.

• وصل شراء كراسة الشروط.
• كراسة الشروط معبأة ومعتمدة وموقعة ومختومة من قبل المستثمر.

الرقم الآلي للنشاطالموقعالقيمة الإيجاريةالمساحةالنشاطم

العمرية: قطعة 3 - ش سعود محمد النمران4000 د.ك150 م2بنك1
أرض فضاءبناية: 00000 طابق: 00

جمعية العمرية التعاونية

مجلس الإدارة

الإعلان الموحد
 لطـرح الأنشطـة للاستثمـار من قبـل الغيـر


